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  الملخص

تحتل المكاتب الاستشاریة موقعاً مھماً من حیاتنا العملیة لان ما تقدمھ من 
استشارات ، طبقا لتخصص ذلك المكتب ، كما في المكاتـب الاستشاریة القانونیة ، 

ورة القانونیة حلولا للمشاكل المعروضة فضلاً یمكن ان یقدم بالاضافة الى المش
عن امكانیة الترافع نیابة عن الخصوم للوصول الى الحق المتنازع علیھ ، او 
الاشراف ومتابعة سیر الدعوى وتقدیم الدفوع او الطلبات التي یمكن ان تساھم في 
 انھاء النزاع القضائي ، وھذا كلھ نظیر اجور محددة یمكن ان تسھم في تحقیق
مردود مالي ینعكس ایجابیاً على استمراریة الجامعات واستدامتھا ؛ لان عمل ھذه 
المكاتب یستند على الاستفادة من خبرات اعضائھ مع ضمان التوزیع العادل 
للایرادات وبشكل یخدم المسیرة العلـمـیة ویدعـم البـحـث العلمي فضلا عن دعمھ 

ید ایلولة ارباح ھذه المكاتب ، وھي للاقسام الداخلیة في الجامعات من خلال تحد
امور في واقعھا تمثل صلب التنمیة المستدامة في نطاق الجامعات لان ھذه 
المكاتب تعتمد على مواردھا المالیة الذاتیة وتستقطع نسب معینة من تلك الایرادات 

  توجھ لتشكیلات الجامعة المختلفة . 
  كلمات مفتاحیة : 

استدامة -الطبیعة القانونیة    - الاستشاریة   المكاتب -التنظیم القانوني -
  احوال شخصیة -الجامعات 

Abstract 
Psychological consultants are considered a very important 

position from a psychological point of view, and what advice they 
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must provide, according to the specialization of that office, as is the 
case in legal consulting offices. In addition to poviding legal advice, 
he can provide solutions to the problems presented, as well as the 
possibility of pleading on behalf of opponents to achieve the 
disputed right. Or supervise and follow up the progress of the case 
and submit pleas or requests that may contribute to ending the 
legal disputeAll of this is in exchange for specific fees that can 
contribute to achieving a financial return that positively reflects on 
the continuity and sustainability of universities. Because the work 
of these offices is based on benefiting from the expertise of its 
members while ensuring the fair distribution of revenues in a way 
that serves the scientific process and supports scientific research, 
in addition to supporting the internal departments in universities by 
determining the allocation of profits from these offices. These are 
matters that, in reality, represent the core of sustainable 
development within the university, because these offices depend 
on their own financial resources and deduct certain percentages 
from 

 those revenues to be directed to the various university 
formations. 
Keywords: 
-Legal organization  - Consulting offices - Legal nature  -  
University sustainability                       - Personal status 

  the introductionالمقدمة 
ان التطورات الكبیرة التي یشھدھا العالم الیوم وفي مختلف المجالات یستلزم 
من جمیع مؤسسات الدولة تحدیث وظائفھا لمواكبة ھـذه التطورات والاستجابة لھا 
بما یتوافق مع الصالح العام، ولما كانت الجامعات ھي احدى أھـم مـؤسسـات 

ن دور كبیر وفعـال فـي خـدمـة الـمجتمـع وبـناؤه وتـطویره ؛ الـدولـة لما لھا م
فـھي تـمثل مـركزاً من مـراكـز الخـبرة والاشـعاع الفـكري والحـضاري 
والـمعرفي في المـجتـمع ، لـذلـك كـان لابـد مـن تفـعیل الـدور الایـجابـي لـھذه 

ـة والبـحثیـة ، بل زجھا الـجامـعات وعـدم قـصره عـلى تـقدیـم الـخـدمـات العـلمی
في نطاق التفاعل التبادلي والعملي مع افراد المجتمع ، وذلـك مـن خـلال انـشـاء 
مـكاتـب استـشاریـة داخل الـجامـعات وتشكیلاتھا  تتـولى مـھمة تـقـدیم 
الاستشارات والخدمات والخبرات العلمیة والفنیة والتطبیقیة للمواطنین مقابل 

ذ ان وجود مـثل ھـذه المكاتب یساھم في خلق بیئة عمل وتفاعل أجـور مناسبة ، إ
وجاذبیة بین افراد المجتمع من غیر الطلبة واساتذة الجامعات ، مما یساھم في 
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تحقیق تنمیة مجتمعیة واستمراریة في تقدیم الخدمات الجامعیة ومواكبتھا 
 یادة القانونیةأي ان المكاتب الاستشاریة تًعد بمثابة الع للتطورات المعاصرة ،

التي تسعف المحتاجین للاستشارات والمعلومات ، فضلا عن ان وجود  المنظمة
مثل ھذه المكاتب في الجامعات یساھم في تحقیق التنمیة المستدامة من خلال 
الایرادات التي تدخل لصندوق التعلیم العالي وغیرھا من المجالات التي حددھا 

الشخصیة من أكـثر المسائل التي تؤثر في  المشرع ، ولما كانت قضایا الاحوال
المجتمع لارتباطھا الوثیق بالأسرة التـي ھــي نـواة الـمجتـمع ، لـذلك برزت 
الحاجة إلـى انشـاء مـثل ھـذه الـمكاتـب داخل الجامعات تختص بتقدیم الاستشارات 

لنفقة والخدمات المتعلقة بقضایا الاحوال الشخصیة كالزواج والطلاق والحضانة وا
والنسب وتقسیم المیراث وغیرھا الى المواطنین ، كما تتولى اعداد دورات تأھیلیة 
للمقبلین على الزواج من الموظفین والطلبة بغیة تقلیل المشاكل التي من الممكن ان 
یتعرض لھا الطرفان بعد ابرام عقد الزواج ؛ فالاستشارات في قضایا الاسرة لھا 

ار الاسري وحمایة حقوق الافراد ، من خلال تقدیم دور حیوي في تعزیز الاستقر
المعونة القانونیة لكي یتمكن الافراد من اتخاذ قرارات مدروسة بعیداً على التصعید 
والخلافات ، فھذه الاستشارات تعد حلول مبینة على أسس قانونیة وھي تسھم في 

  الاسریة .  تقلیل الاضرار النفسیة والاجتماعیة التي قد تحدث نتیجة النزاعات
تتجسد في بیان موقف المشرع العراقي من المكاتب  اھمیة البحث

الاستشاریة القانونیة ، وطریقة تنظیمھ ایاھا بشكل یعزز دورھا ویزید من 
مساھمتھا في تطویر العملیة التعلیمیة ؛ بزیادة خبرات التدریسیین والعاملین في 

تحـتـیـة في الجـامعـات لتحقیق مؤسسات التعلیم العالي ، فضلا عن دعم البنى ال
تنمیة سریعة وشاملة في جمیع تشكیلات وزارة التعلیم العالي وھذا بدوره سینعكس 

  بصورة ایجابیة على مختلف میادین الحیاة .
في ضرورة معرفة التنظیم القانوني لعمل ھذه  اشكالیة البحثوتتمثل 

ت القانون قد اغلقت او المكاتب ، خاصة وان اغلب المكاتب الاستشاریة في كلیا
یكون عملھا رمزیا مما یثیر التساؤل حول ماھیـة ھـذه الـمـكاتـب وطبیـعـتھا 
القانونیة علماً وان القانون الذي نظم عملھا لم یتطرق لبیان طبیعتھا ، الامر الذي 
یوجب توضیح تلك الطبیعة وبیان المھام المناطة بھا ، مع توضیح دورھا في 

الیة لمرجعیاتھا الاداریة وطیفیة اسھام ھذه المردودات في توفیر مردودات م
  تحقیق التنمیة المستدامة في الجامعات . 

وسیكون ھیكل البحث مقسماً الى مبحثین نخصص الاول لبیان ماھیة المكتب 
الاستشاري القانوني، في حین نبین في المبحث الثاني : طبیعة المكاتب الاستشاریة 

  تحقیق استدامة الجامعات.القانونیة ودورھا في 
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  المبحث الاول: ماھیة المكتب الاستشاري القانوني
The first topic: What is a legal consulting office 

لم یورد قانون مكاتب الـخدمـات العـلمیـة والاستـشاریـة فـي مـؤسسـات      
ماھیة المكاتب تعریفاً محدداً لبیان   ١٩٩٧) لـسنـة ٧التـعلیـم الـعالـي رقـم (

الاستشاریة بشكل عام او المكاتب الاستشاریة القانونیة بشكل خاص ، وانما اكتفـى 
ببیان كیفیة تأسیسھا وتوضیح المھام التي تتولى القیام بھا مع توضیح للجانھا 
وعمل كل لجنة، ونحاول تعریف المكتب الاستشاري القانوني وبیان الغایة من 

  :   انشائھ في مطلبین وكالاتي
  المطلب الاول: التعریف بالمكتب الاستشاري القانوني

The first requirement: Introduction to the Legal 
Advisory Office 
ذكرنا سابقا ان قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة في مؤسسات 

، الا انھ  التعلیم العالي النافذ لم یذكر تعریفاً یبین فیھ المقصود بالمكتب الاستشاري
یمكننا وبالرجوع الى اراء الفقھاء ونصوص القانون استخراج المقصود بھذه 

  المكاتب .
فالمكاتب الجامعیة یمكن تعریفھا بانھا مراكز او اماكن خصصت داخل 
نطاق الجامعات والتشكیلات التابعة لوزارة التعلیم العالي لتقدیم خدمة معینة والقیام 

ع العراقي لافراد المجتمع ، اما المقصود بالاستشاریة ، بالمھام التي حددھا المشر
“ ، اما اصطلاحاً فقد عرفت بأنھا )١(فالاستشارة في اللغة بمعنى طلب الرأي 

عبارة عن التزام عقدي بمقابل او بدون مقابل محلھ التزام احد المتعاقدین المحترف 
خصصة بشأن ذو الخبرة الفنیة بتقدیم معلومات للمتعاقد بصورة مخصصة وم

وعرفت ایضاً بأنھا الراي الذي یدل على ما یجب  )٢(“مسألة من اختصاص الاول 
 )٣(فعلھ ، فھو الرأي الذي یرشد صاحبھ الى ما یجب ان یفعلھ 

وان كان بامكاننا الاستفادة من نصوص القانون لاستخراج تعریف       
) من قانون ١ن المادة (للمكتب الاستشاري القانوني فاستناداً لنص الفقرة ثانیا م

یمكننا تعریف ھذه المكاتب بانھا (شخص معنوي یتكون  )٤(مكاتب الخدمات اعلاه 
من مجموعة اشخاص طبیعیین یتم من خلالھ تقدیم المشورة القانونیة او الترافع او 
جمع الادلة بخصوص قضیة معینة للدفاع عن حقوق متنازع فیھا ، او الاشراف 

ة امام القضاء بخصوص الدفاع عن حق متنازع فیھ ، بما على الدعاوى المرفوع
یملكھ من الخـبـرة والمـعـرفة القانونیة بواسطة عقد مبرم مع شخص اخر یفتقر 

  الى ھذه المعرفة ).

                                                        
لعرب، دار المعارف،   ٢ابن منظور ، لسان ا ج٠١٦ ص٣، لقاھرة ،  - ٢   ١ -.٤٩٥،  دسیة، دار النھضة ، ا تشارة الھن لاس عد خلیفة ، عقد ا ٢د. محمد س ص٠٠٤  ،١٨   

بیة الالكترونیة ، المجلة العلمیة لجامعة جی -  ٣ تشارة الط قد الاس ني لع ییف القانو نزبیر مصطفى حسین ، التك ج( -ھا (٨السلیمانیة ، م عدد  ، حزیران ، ١) ، ال  (٢ ٨، ص٠٢٤ ٨  .  
یق اغراضھ و -  ٤ انونیة لتحق لاداري للقیام بالتصرفات الق صیة المعنویة والاستقلال المالي وا انھ یتمتع المكتب بالشخ قضاء والجھات الاخرى وھو یمثل استثاء نصت الفقرة ثانیا على  عشرین یمثلھ مدیره او من ینیبھ امام ال ین الثانیة وال انون المحاماة ذي الرقم  ١-من احكام المادت ١٩لسنة  ١٧٣والرابعة والثلاثین من ق ٦٥  
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من التعریف اعلاه یتبین لنا ان عمل المكتب الاستشاري القانوني یعتمد على 
وبما یمتلكونھ من خبرة ومعرفة  اعضائھ من اساتذة الجامعات وموظفیھا القانونیین

قانونیة ، فھذه المعرفة تعد العنصر الاساسي من عمل المكتب وتتمثل بتقدیم 
المشورة القانونیة في مجال اختصاص المكتب ، ولذا یشترط ان یتولى عمید كلیة 
القانون او احد رؤساء الاقسام ممن لا تقل مرتبتھ العلمیة عن استاذ مساعد 

مكتب ویتالف مجلسھ من اربعة تدریسیین في الاقل یختارھم الاشراف على ال
  . )١(مجلس الجامعة او الكلیة یتولى احدھم ادارة المكتب

فالمكتب الاستشاري القانوني یتوجب ان یكون اعضاءه اساتذة متخصصین 
في فرع من فروع القانون، ولدیھم تجربة وممارسة بحیث اصبح ، كل واحد منھم 

في تخصصة من خلال ما یملكھ من امكانیات في فھم النصوص ، عنصراً متمیزاً 
القانونیة  وقدرة على الترافع في مختلف انواع الدعاوى ، ومن ثم یشار لھ بالبنان، 
وطالما ان ھذه المكاتب الاستشاریة القانونیة مرتبطة بوزارة التعلیم العالي كونھا 

كون الملتزم بعقد مشكلة ضمن نطاق الجامعات او احدى الكلیات فعندئذ ی
الاستشارة القانونیة مكتباً استشاریاً قانونیاً عاماً مرتبطاً بالدولة ، وطالما انھ لا 

كما وضحنا اعلاه  –یمكن ان ینفرد شخص واحد بعمل المكتب ؛ اذ نص القانون 
على ان المكتب یتالف مجلسة على اربعة اعضاء في اقل تقدیر ، ومن ثم فان   –

ھذه المكاتب ھي تـلك الـروح الجـماعیة المؤسـسـیـة التي یخرج  اھم ما یمیز عمل
العمل من بین طیاتھا ، فضلاً عن كون المكتب یجمع بین اعضائھ اساتذة من 
مختلف تخصصات القانون لمحاولة صـھـر الخـبـرات المتـراكـمة في بوتــقـة 

بمختلف العلاج وحمایة حقوق الافراد المتداعین امام المحاكم العراقیة 
اختصاصاتھا ؛ بمعنى ان الفكرة الاساســیة للمكتب الاستشاري القانوني تنبع من 
عمل الاستاذ القانوني لما یملكھ من معلومات تمكنھ من تقدیم المشورة القانونیة او 
الترافع امام القضاء، ومن ثم یفترض بعمل المكاتب الاستشاریة القانونیة التي 

حوال الشخصیة مثلا، انھ یكون متكاملا فیقوم آفاق تتولى الترافع في نطاق الا
الحـلـول لجمیع المشاكل التي قد تعترض سیر الاسـرة في مخـتـلف مراحـل 
حیاتـھا ، كما انھ لیس عملا فردیـا یقتصر جھده على الاصلاح فقط ، بل ھو " 

ول نھج جماعي یتماشى مع متطلبات العصر الحدیث المتطورة ویغتنمھا لتقدیم الحل
   )٢(للتحدیات المستجدة معتمدا على قاعدة علمیة وشرعیة متخصصة " 

وعضو المكتب الاستشاري القانوني یدخل عملھ في عداد اصحاب المـھن 
الحـرة ، ولذا قیل ان دوره یمثل " صورة من صور نقل المعلومات من الشخص 

من  صاحب التخصص الى الشخص المستعلم عن ھذه المعلومات لغایة یبتغیھا
  . )٣(وراء ذلك "

                                                        
لي رقم ٣المادة (-   ١ یم العا سسات التعل تشاریة في مؤ ١لسنة  ٧) من قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاس ٩٩٧  
لقضاة ،  -  ٢ لاسري ، دائرة قاضي ا   ٥صاحمد ھلیل : مشروع الاصلاح ا
قد المشورة المعلوماتیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -  ٣ ني لع نحو ارساء قانو عد :  ١٩د. احمد محمود س ٢، ص ٩٥ ٣.  
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ویتم الاتفاق ما بین المكتب الاستشاري القانوني وطالبي المساعدة من خلال 
یقال لھ  –الذي یمكن تعریفھ بانھ " اتفاق ما بین مھني  )١(عقد الاستشارة 

متخصص في فرع من  –الاستشاري ویتمثل بالتدریسي او الموظف القانوني 
یقال لھ العمیل  –ضاه في مواجھة الطرف الاخر فروع المعرفة الفنیة ، یلتزم بمقت

في مقابل اجر متفق علیھ ، ان یقدم استشارة او عملا ھو اداء من  –او رب العمل 
  )٢(طبیعة ذھنیة من شأنھا ان تؤثر بطریقة فعالة في توجیھ قرارات العمیل " 

قدیم وخلاصــة الـقـول فان الاداء الرئیس في الاستشارة القانونیة یتمثل في ت
المـشـورة نـتـاجـاً لاداءات ذھـنـیـة في مجالات القانون المختلفة ، ویكون الباعث 
الدافع للجوء الى ھذه المكاتب والتعاقد معھا ھو الثقة والاعتـبار الشخصي" الذي 
یعتمد على اداء معین للمستشار المتخصص والذي یضع العمیل ثقتھ فیھ بقصد 

وبطریقة تعكس  )٣(مستشار ویحتاجھا العمیل " الحصول على معلومات یملكھا ال
خبرة ذلك المستشار في تحلیل المعلومات التي یتلقاھا من العمیل ویخرجھا بشكل 
نتائج تتفق والغایة التي یبحث عنھا العمیل جراء اتفاقھ مع المكتب الاستشاري 

  القانوني .
وجھ ویتمیز اعضاء المكتب الاستشاري القانوني بممارسة عملھم على 

الاستقلال ، كونھم اشخاصاً مھنیین متخصصیین ویتمتعون بمھارات خاصة مبنیة 
على امتلاكھم لمعارف متمیزة یتم تقدیمھا للعملاء ، ویتحقق ھذا الاستقلال بالنسبة 
لعضو المكتب فضلاً عن طالب الاستشارة القانونیة ، فبالنسبة للتدریسي الذي 

لھ في درجة العـنایة المـطلوبة منھ اثناء یكون عضواً في المكتب یتحقق استقلا
تادیتھ لعملھ ، وكذا الامر بالنسبة لطالب المشورة فھو حر في اتباع المشورة 

  المقدمة من عدمھ .
التي تكون  )٤(ویختلف المكتب الاستشاري القانوني عن العیادة القانونیة    

مید الكلیة ، عبارة عن وحدة اداریة طبقت في بعض الجامعات وھي مرتبطة بع
ومھمتھا فقط تنسیقیة تتمثل باعداد الطلبة لیكونوا محامین ، وتكون بدون مقابل 
مادي ، وقد یتم الاستعانة بالاساتذة للترافع ولكن بشكل مجاني ، من خلال قیام 
الاساتذة بعمل تطوعي لمساعدة العوائل المعففة وقد یتعاقدون مع محامیین مجانیین 

اما المكتب الاستشاري فعملھ یكون مع المراجعین اي الخصم  للترافع او للتدریب،
ویترافع امام المحاكم المختصة من قبل اساتذة القانون مقابل اجور یتم الاتفاق 
علیھا بین المكتب والموكل ، وتستقطع نسبة من تلك الاجور لمصلحة الكلیة او 

   )٥(الجامعة 
  
  

                                                        
تشار -  ١ لاس عقد الى كتابتھ لان ا لقانونیة بصورة شفھیة و لایلجا اطراف ال ستشارة ا عقود الا تم ابرام  لى ان ی ي العراق ع تكالا ان العرف درج ف لعمیل او رب العمل الى بعمل وكالة عامة للمكتب الاة غالبا ما  ین قام ا لاتفاق بین الطرف تصادیة ، فان تم ا نیابة عن الون بمناسبة معلومات انیة ذات اھداف اق عضو المكتب الذي سیترافع  دیر المكتب بعمل وكالة خاصة ل یقوم م .عمیل لستشاري لیتولى الترافع عنھ امام المحكمة المختصة ، ومن ثم  حصول على حقھ    ل
كندریة ،  -  ٢ ، الاس نشاة المعارف  اح ، م تسلیم مفت قد  عقود المدنیة وع تشاري في مجال ال ٢سمیر عبد السمیع الاودن : مسؤولیة المھندس الاس ص٠٠٤ اد ، ا -  ٣   ١٤،  بغد في مجلة دراسات قانونیة ،  اعة ، بحث منشور  اسات التحلیلیة والافكار بض لسنة الثانیة ، فؤاد العلواني : ھل الدر عدد الاول ، ا ٢٠٠ل ص٠  ،٢٣  
سنة  -  ٤ بقھ الامریكان  ھي مقترح ط ادة القانونیة  ٢٠١فكرة العی عم المناسب  ١ حظ بالاھتمام والد بشكل صحیح الا انھ لم ی .ولم یفعل  حقا   مما ادى الى انتھاء العمل بھ لا
خدمات العلم / ثانیا )١٠ینظر : نص المادة ( -  ٥ بمن قانون مكاتب ال ذ والتي الغیت  لي الناف یم العا ؤسسات التعل ٢٠لسنة  ٣٣قانون رقم یة والاستشاریة في م قم   ٢٣ لعالي والبحث العلمي ر تعلیم ا في مؤسسات ال اتب الخدمات العلمیة والاستشاریة  ني لقانون مك تعدیل الثا ١٩لسنة  ٧ال ٩٧ .  
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  الاستشاریة القانونیة المطلب الثاني: الغایة المتوخاة من المكاتب
The second requirement: The intended purpose of 
legal consulting offices 
یتمیز عمل المكاتب الاستشاریة القانونیة بالتحـدید والمـرونـة ، ولذا یتوجب 
التركــیز على الغایة من وجودھا  فالمكاتب الاستشاریة القانونیة تسعى الى تحقیق 

واجتماعیة وعلمیة ، الا ان الغرض الاساسي من انشائھا یتركز في  غایات مھنیة
الرغبة بمساعدة الافراد في الاستمتاع بحقوقھم؛ من خلال الحصول على 
المـعلومـات او المساعدة التي تمكنھم من النجاح في تحقیق الاھـداف التي یسعون 

لف اختصاصاتھا ، الى تحقیقھا ، خاصة في ظل ما تعانیھ المحاكم العراقیة بمخت
وخاصة محاكم الاحوال الشخصیة ، من كثرة القضایا والتي تستدعي وقتا طویلا 
للحسم ، فضلا عن وجود الكثیر من العوائل المتعففة التي قد لا تستطیع رفع 
دعوى بسبب ارتفاع اجور المحامین ؛ لان عمل ھذه المكاتب الاستشاریة غالبا ما 

ن اعضاء ھذه المكاتب ھم من اساتذة القانون ، ولا)١(یكون باجور مناسبة  
الحاملین لالقاب علمیة ، ومن ثم یكونوا مؤھلین في مجال حسم الدعوى والحصول 
على الحق المتنازع فیھ ؛ بمعنى انھم یكونوا اقدر على تقدیم المشورة الصحیحة 

رشاد المبنـیـة على العلــم والخـبـرة ، ویدخل من صلب عمل المستشار القانوني ا
اصحاب القضیة الى الخلل الشرعي والقانوني الذي وقعوا فیھ واثاره السلبیة ، 

  ویمكن ابراز اھم غایات المكاتب الاستشاریة القانونیة بالاتي : 
تقدیم الخدمات القانونیة لافراد المجتمع من خلال الاستشارات والمرافعات  -١

عمل في تلك المكاتب لجمیع القانونیة التي یقدمھا اساتذة القانون المكلفین بال
وبشكل ینعكس  )٢(فئات المجتمع وخاصة من الفقراء والعوائل المتعففة 

 ایجابا على تحقیق العدالة الاجتماعیة .
تعزیز التعلیم القانوني بالجانب العملي التطبیقي من خلال قیام الاساتذة  -٢

وح بالترافع كمحامین امام المحاكم والاطلاع على كل المستجدات في س
القضاء ، ومن ثم ربط الجانب النظري بالعملي عند تقدیم المعلومة لطلبة 

، وحث طلبة الدراسات العلیا على الكتابة في القضایا المستجدة )٣(القانون 
وتقدیم دراسات وتقاریر علمیة قانونیة نابعة من صلب المجتمع ومتصلة 

د حلول مبتكرة بھ ، وھذا كلھ ینعكس على اثراء البحث القانوني مع ایجا
 للمشاكل الاسریة . 

تعد المكاتب الاستشاریة منصة علمیة لتطبیق النظریات القانونیة بشكل  -٣
عملي ، مما یساھم في تطویر العمل القضائي من خلال الاستفادة من 
 خبرات التدریسیین وربط القضایا الواقعیة بالنظریات القانونیة الاكادیمیة .

                                                        
انیا من المادة (  -  ١ لفقرة ث لي رقم () من قانون مك٢وھذا ما اكده نص ا یم العا ؤسسات التعل خدمات العلمیة والاستشاریة في م لسنة ٧اتب ال  (١ ٩٩٧  . سعار ) خدماتھ وخبراتھ للمواطنین بمستوى مناسب من الا قدیم  كتب ( ت تي نصت على انھ من مھام الم   وال
لعالي٢المادة ( -  ٢ سسات التعلیم ا في مؤ مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة  لبحوث ال / اولا من قانون  نشور في مجلة الحقوق ل ان ، بحث م وق الانس ي وتعزیز حق ي التقاض حق ف حسین محمد : كفالة ال لك : د. فایز محمد  نظر كذ فذ ، وی دد الاول ، النا لع سكندریة ، ا دیة ، جامعة الا ٢قانونیة والاقتصا ١، ص  ٠١٤ ٠٦٥.  
في تطویر مھار -٣ ت القانونیة ودورھا  لعیادا لام : ا بد الس ٢٠٢ات طلبة القانون ، مجلة الدراسات القانونیة ، احمد ع عدد ١ ١١ص  ١٥، ال ١١٥-٢   
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ذ ان قیام التدریسي بالترافع امام المحاكم حقیقة تعزیز اخلاقیات المھنة:  ا -٤
والتعامل مع قضایا واقعیة ینمي لدیـھ قیم النـزاھـة ، واحترام حقوق 
الانسان وغیر ذلك من متطلبات ممارسة المھنة كتدریسي او كمحامي 

 حكومي .
تنمیة القدرة على العمل الجماعي ، لان المكاتب الاستشاریة تتالف ،  -٥

انون ، من مجموعة من التدریسیین لا یقل عن اربعة وبحسب نص الق
اعضاء ، ومن ثم فھذا ینمي لدیھم كیفیة العمل في فرق قانونیة ، فضلا 
عن ان تجمعھم یمكن ان یقود الى ابتكار حلول قانونیة جدیدة تسھم في 

 .)١(تطور القضاء بشكل خاص والمجتمع بشكل عام 
لمجتمع القانوني من محامین تمكین الاساتذة من التواصل مع عناصر ا -٦

وقضاة وبقیة المؤسسات القانونیة من خلال التطبیق العملي ، وما یمكن ان 
یؤدي الیھ ھذا التواصل من دعم للاصلاح القانوني بتقدیم مقترحات لتعدیل 

 )٢(وتطویر القوانین وكل ما یمكن من تحسـیـن السـیاسة التشریعیة العراقیة
 . 

یة لدى افراد المجتمع ؛ لان احدى المھام التي یضطلع تعزیز الثقافة القانون -٧
بھا المكتب الاستشاري تتجسد بعقد ندوات وورش عمل وتبادل خبرات مع 

 . )٣(المكاتب المشابھة داخل وخارج العراق 
تتجسد الغایة من المكاتب الاستشاریة القانونیة المتخصصة بقضایا الاسرة  -٨

یمكن ان تواجھ الاسرة العراقیة ،  بدراسة المشـكلات الاجـتـماعیة التي
واعداد حلول لتسویة الخلافـات بین افراد الاسرة ، فضلا عما یمكن ان 
تلعبھ من دور في الحد من المـشـكلات الاسـریة عن طریق تثقیــف الاسر 

  وتبصیرھا بالمشـكـلات الاجتـمـاعـیة وطریقة مواجھتھا وحـلـھا . 
لاستشاریة القانونیة ودورھا في تحقیق استدامة المبحث الثاني: طبیعة المكاتب ا

  الجامعات .
The second topic: The nature of legal advisory offices 
and their role in achieving university sustainability 

ان العمل الاستشاري یعد عملاً قانونیاً ، فقد بین الفقیھ الفرنسي ویبر ان    
بمثابة القرار الإداري من حیث اعتباره عملاً محددا وھو  العمل الاستشاري ھو

یرتب اثار قانونیة ، كونھ یساعد على حل المشكلات المستعصیة وتقدیم المشورة 
  )٤( المناسبة للمساعدة في الوصول الى الحلول المناسبة والاصلح للأطراف 

 / اولا ) من قانون مكاتب١وقد سمح المشرع العراقي بموجب المادة (
الخدمات العلمیة والاستشاریة في مؤسسات التعلیم العالي النافذ لكل من الجامعات 

                                                        
اسات قانونیة عراقیة ،  -  ١ عدالة الاجتماعیة والتدریب العملي ، بحث منشور في مجلة در ظم : ال ٢٠١د. ابراھیم الكا ص٨ في مؤ٢المادة ( -  ٢   ١٢٠،  مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة  بعا من قانون  .) / را فذ لعالي النا تعلیم ا   سسات ال
فذ ٢المادة ( -  ٣ لعالي النا سسات التعلیم ا في مؤ مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة    ) / خامسا من قانون 
ادیة   -٤ ي الھیئات الاستشاریة ، مجلة الدراسات القانونیة والاقتص م الإداري برأ حدود الالتزا لي و د. سالم زینب ،  ( –ز الجامعي سي الحواس المرك –د. محمد صباح ع عدد  ٢٠١) جوان ٣بریكة ، ال ٢٦، ص٩ ٠  .  
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والكلیات وجمیع المراكز التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وبناء على 
تاسیس مكاتب لتقدیم الخدمات العلمیة والاستشاریة لطالبیھا  )١(دراسة الجدوى 

 عن امكانیة تأسیس مكاتب متعددة وحسب اختصاص تلك المكاتب ، فضلاً
الاختصاصات عند توافر الامكانیات اللازمة لانشائھا ، الا ان القانون لم یبیبن 
طبیعة تلك المكاتب من الناحیة القانونیة مما یوجب بیان تلك الطبیعة وھذا ما نبینھ 

ة في المطلب الاول بینما نخصص المطلب الثاني لتوضیح دور المكاتب الاستشاری
  في تحقیق استدامة الجامعات .

  المطلب الاول: الطبیعة القانونیة للمكاتب الاستشاریة القانونیة
The first requirement: The legal nature of legal 
consulting offices 
وضحنا سابقا ان عمـل المـكاتب الاسـتـشاریة القانونیة یـنـصـب على تـقـدیم 

یمتد لیشمل التوكل عن احد اطراف الدعوى والدفاع عن  المـشـورة القانونیة او قد
حقوقھ امام سوح القضاء مقابل اجور مناسبة یتم الاتفاق علیھا بین الطرفین ، 
وتستقطع من ھذه الاجور نسبة تعود للمؤسسة العلمیة التي ینتمي الیھا اعضاء 

ھذه المكاتب  المكتب ، ومن ثم یطرح التساؤل حول الطـبـیـعـة الـقانـونـیة لعمل 
الا انھ یتوجب علینا بدایة بیان وظائف ومھام ھذه المكاتب حتى نستطیع توضیح 

  طبیعتھا القانونیة وھذا ما نبینھ في الفرعین الاتیین وكالاتي :
  الفرع الاول : وظیفة المكاتب الاستشاریة القانونیة

Section One: The Function of Legal Consulting Offices 
د وظیفة عضو المكتب الاستشاري القانوني یتم استناداً الى ادائھ ان تحدی

الذھني الذي تمخــض عن معلوماتھ القانونیة ، وقدراتھ العملیة التي جعلتھ محترفاً 
في المعلومات القانونیة لفترة زمنیة ، حتى وصل الى درجة من الكفاءة اعطتھ 

ي تحول الى تطبیق عملي " الخـبـرة في مجال عـمـلھ ؛ بمعنى ان اداءه الذھن
  .)٢(وبالتالي یصلح لان یكون محلا لعقد وان یكون عملا للتعاقد " 

وقد برزت الحاجة الى اللجوء الى المكاتب الاستشاریة القانونیة وخاصة    
في مجال الاحوال الشخصیة نتیجة ازدیاد المشاكل الاسریة المؤدیة للنزاعات امام 

حامیین فضلاً عن التعقیدات التي قد تواجھھا الاسر القضاء، مع ارتفاع اجور الم
نتیجة عدم خبرة بعض المحامیین ودخولھم في دوامة المماطلة وعدم تركیز 
الدعوى وما قد یؤدیھ ذلك من ضیاع للحقوق ناھیك عن عدم تحقق العدالة ، الامر 

ذة جامعات الذي یتطلب فیھ تقدیم المشورة القانونیة والتي تعد بمثابة العون من اسات
مختصین في العلوم القانونیة ؛ یملكون خلفیة علمیة وقانونیة رصینة ، ویعرفون 
بالاجراءات القضائیة من خلال خبرتھم الطویلة والمتراكمة ، بغیة الوصول الى 

                                                        
یعد ذا  -  ١ لي ، والذي  ذ التفصی تنفی یم جدول زمني لل تحضیر جداول الموازنة ، مع تقد ة المشـروع الاسـاسي و اسة الجدوى  اعداد خـطـ عن المشروعیقصد بدر حتاجون لمعلومات تفصیلیة  عي القرار الذین ی لصان بغداد ،  طابع مھم جدا  اح ،  جدوى المشاریع ، مطبعة الصب حي طھ :  یذه : صب ١٩وزمن تنف ٨، ص٨٧ یذ ١ لقرار بتنف كن اتخاذ ا ذه الدراسة یم لى اساس ھ یقة النھائیة في صیاغة مقترحات المشروع وع قد قیل بان دراسة الجدوى تتمثل بالوث تق. ، و ى وطلال محمود :  د العزیز مصطف ادیة ، جامعة الموصل ، المشروع من عدمھ . ینظر : عب في الجدوى الاقتص دیة ، تحلیل  مشاریع الاقتصا ١٩٨ییم ال ص٦  ،٦٠  
ص -  ٢ بق ،  صدر سا عد ، م   .٢٤د. احمد محمود س
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الحكم القضائي السلیم وذلك من خلال الرأي القانوني الذي یقدمھ اعضاء المكتب 
  .  )١(ونیة الاستشاري وفقاً الى نصوص قان
) مـن قـانـون مكـاتب الـخدمـات العـلمیـة ٢وقد حددت الـمادة (

الـمـھام  ١٩٩٧) لـسنـة ٧والاستـشاریـة فـي مـؤسسـات التـعلیـم الـعالـي رقـم (
الـتي تـقـوم بـھا الـمكـاتب الاستـشاریـة بـصورة عـامـة وھـي عـلـى النـحو الاتـي 

 :  
والـخدمـات والـخـبرات العـلمـیة والفـنیة  تقـدیـم الاستشـارات -أولا

والتدریبیـة إلـى دوائـر الـدولـة والقـطاع الاشتـراكـي والـمختـلط والتعـاوني وأي 
  نـشـاط یقـدر الـوزیـر بـأنـھ مـفیـد للقـطاع الـخاص، لقـاء اجـور منـاسبة.

ـاسـب مـن تقـدیـم خـدمـاتـھ وخـبراتـھ للـمواطـنین بـمسـتوى من -ثـانـیاً
  الاسـعار.

  الاسـھام فـي رفـع مـستوى ممـارسـة الـمھنـة فـي الـعراق. - ثـالثـاً
زیادة خـبرات اعـضـاء ھـیئـة التـدریـس والفـنییـن فـي الـمجـالات  - رابعـا

  الـمھنـیة والتـطبیقـیة 
تـبادل الخـبرات مـع الـمكاتـب الـمشـابـھة والـجھـات ذات العـلاقة  -خـامـسا

  داخـل العـراق وخـارجـھ.
واسـتناداً لمـا تـقـدم ونـظـراً لان التخـصص الـقانـوني یـعتبر مـن أھـم 
التـخـصصـات لـیس فقـط عـلى مـستوى جـامعـات العـراق بـل عـلى مـستـوى 
جـامعـات العـالـم اجمـع ، كـما ان اھمـیتھ لا تـقتـصر عـلـى الـجامعات بـل ان 

ولـة تحـتاج إلـى التخـصصات القـانونـیة ، لـذلـك یـمكن القـول جمـیع دوائـر الـد
بـان مـھام الـمكاتب الاستـشاریة عـلى صـعید كـلیات القـانون أوسـع مـن مھـامـھا 
عـلـى صـعیـد الـكلیـات الاخـرى كـالھنـدسیـة والـطبیـة وغـیرھا ، إذ تتـولـى 

ـدمـات عـلـى نـطـاق واسـع ، تتـمثـل فـي الـمكاتب الاستـشاریـة الـقانونیة تـقدیـم خ
تـقدیـم الاستشـارات القانـونیة والـخـبرات العـلمـیة لكـافـة التخـصصـات الأخـرى 
سـواء كـانت عـلمـیة أو انـسانـیة ، وأبـداء الـرأي والـمشـورة الـقانـونیـة 

ائـر الـدولـة للمـوظـفیـن والـمواطـنین من داخل الجامعة أو خـارجـھا وأي مـن دو
والمؤسسات العامـة والـخاصـة والـشركات والجمعیات التـي تـطلب ذلـك مـقابل 
اجور مناسبة ، وأعـداد صـیغ العقـود الـقـانونـیة للـجـھات التـي تـطلب ذلـك ، 
والـتوكـل عـن الـمواطـنین من الـموظفـین والاساتذة الجامعیین والطلاب أو عن 

ـوسط الـجامعي فـي كـافـة الـدعـاوى سـواء كـانت مـدنـیة الاشخـاص مـن خارج ال
أو جـزائـیـة أو شـرعـیة ، أو التـوكـل فـي الـدعـاوى الـمقامـة مـن قبـل دوائـر 

، والمـساھـمـة فـي توضـیح الـمعنـى الـصحـیح )٢(الـدولـة أو ضـد دوائـر الـدولـة 
                                                        

ص - لسابق ،   لم زینب ، المصدر ا اح علي و د. سا ا ٢٦٠د. محمد صب عدھ    ١   وما ب
ان نقابة المحامیین  -  ٢ دة اعلاه الا  رة القانونیة من وحق التوكل یفھم من نص الما لاستشا قدیم ا لى ت قضاء وقصرت دوره ع عي من التوكل والترافع امام ال یسي الجام شخصي ، منعت التدر جتھاد  قیین ، وبا .العرا لقانوني غم صراحة النص ا ند قانوني ور كتب الاستشاري ، دون اي س   خلال الم
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والتـعلیـمات والتـشریعـات الـصادرة والـمـراد مـن الـنصوص القـانونیة واللـوائـح 
، وكـذلـك یتـولـى الـمكتـب تـدریـب مـوظـفي الـدوائـر والـمؤسـسات الـحـكومـیة 
وغـیر الـحكـومیـة فـي الـمجـال القـانـوني وذلـك مـن خـلال إقـامـة دورات 
تـدریبـیة وورش عـمل بـھدف تقـدیم افـضل الخـدمـات للـمواطـنین والارتقـاء 
بالـوظیفـة العـامة، وأیـضاً یتـولـى الـمكتـب تدریـب ضـباط الـداخـلیة والـمحـققین 
عـلـى ضـوابـط التحـقیـق الـجنـائـي وعـلـى كـیفیـة تـطبیـق قـانـون أصـول 
الـمحـاكمـات الـجـزائیـة ، لـیس ھـذا فـحسـب بـل ویتـولى الـمكتـب أعـداد دورات 

ـلیـات القـانـون والـراغـبین بــالعـمل فـي مھنـة تـدریبیـة للـخریجین مـن ك
الـمحـامـاة لـغـرض تدریبـھم وتقـدیم الـخـبرة العـلمیـة لـھم عـن كـیفیـة كـتابـة 
العـرائض واللوائـح القـانـونیة ومـا شـابـھ ذلـك وكـذلـك تـدریبھـم عـلـى 

ـیة وكـیفیة العمل وفق الـمـرافـعات وكـیفیـة تـطبیق قـانـون الـمرافـعات الـمدن
  قـانـون الـمحـامـاة واخـلاقیـات وأصـول المھنـة.

وفیما یتعلق بالمكاتب الاستشاریة القانونیة والتي تعنى بقضایا الاسرة فقد     
یتم اللجوء الیھا من قبل افراد الاسرة قبل توجھ أطرافھا ،في حال حدوث مشاكل، 

لنصیحة وھذا قطعا سیؤدي لتقلیل العبء الى المحاكم المختصة ، لاخذ المشورة وا
على المحاكم ،ویخلق حالة من التفاعل بین افراد المجتمع ، فللمكاتب الاستشاریة 
في حال اعتناءھا بالامور الاسریة وحل النزاعات المتعلقة بامور الزواج والطلاق 

ات والنفقة والمھر والحضانة والوصایا والمواریث فضلا عن امكانیة حل،  الخلاف
بطریقة ودیة وبالتراضي من خلال اشخاص مختصین بقضایا الاسرة من أساتذة 
جامعیین وحقوقیین لھم اطلاع بالجوانب الاسریة ، اذ تم حل قضایا متمثلة بالعنف 

  . )١(الاسري، ومحاولات الانتحار والانحراف الخلقي 
ة والخلاصة ان من اغراض المكاتب الاستشاریة القانونیة توفیر الخدم 

اللازمة ، وحل المشاكل المستعصیة والتي فیھا صعوبة ، وتشخیص المشاكل ، 
  فضلا عن التوصیة لاتخاذ الاجراءات المناسبة للمسألة المعروضة.

  الفرع الثاني : الطبیعة القانونیة للمكاتب الاستشاریة القانونیة
Section Two: The legal nature of legal consulting offices 

ان مھام المكاتب الاستشاریة القانونیة یثور التساؤل عن طبیعة عمل بعد بی
  ھذه المكاتب من الناحیة القانونیة ؟

في الحقیقة ان الاساتذة الذین یكلفون بالعمل في ھذه المكاتب یتعاقدون مع 
افراد المجتمع بعدھم محامین حكومیین؛ بمعنى ان الاستاذ ھنا محامي على القطاع 

القطاع الخاص ویدخل ضمن نطاق مكتب ، وعندما یلجأ الافراد  العام ولیس على
لطلب خدمات المكتب وبعد الاتفاق على الاجور المطلوبة ،  یقوم المتعاقد مع 

                                                        
بعض فا -١  بعضم ال بحقوق وواجبات  لى مسكون ان ھنالك جھل ما بین الزوجین  ن والطلبة على مستوى الكلیات وموظفیھا ع للافراد من الموظفی صح والإرشاد  قدیم الن تعد مھمة من خلال ت افة . ینظر: ھمیة المكتب الاستشاري ھنا  (دراسة وص توى دوائر الدولة ك لاستشارات الاسریة  ین في مراكز ا ین الاسری انع علي محمد ال ھیازع ، المعوقات التي تواجھ المرشد د (ف تشارات الاسریة بمحافظة جدة ، المجلة الدولیة لنشر البحوث والدراسات ، المجل ن بمراكز الاس ین الاسریی مرشد لى عینة من ال ٢٠٢،  ٥٨الإصدار  –) ٥فیة ع ص ٤   ،٢٥١  
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المكتب بعمل وكالة عامة للمكتب الاستشاري التابع للكلیة ، والمكتب الاستشاري 
یترافع ، مقابل بدوره یوكل احد اعضائھ من التدریسیین بوكالة رسمیة خاصة ل

تحدید حصة التدریسي والمكتب من الاجور المتفق علیھا ، فضلا عن بیان حصة 
التشكیل العلمي الذي یتبع المكتب لھ من تلك الاجور التي تسجل كایرادات ، وعمل 
المكتب وما یبرمھ من تعاقدات لا یخضع للعمید او لاي جھة في الجامعة لان لدیھم 

) من قانون مكاتب ٦ده نص الفقرة اولا من المادة (قانون خاص ، وھذا ما اك
الخدمات العلمیة والاستشاریة النافذ بقولھ ( لرئیس واعضاء مجلس المكتب بمن 
فیھم مدیر المكتب القیام بالاعمال الاستشاریة والفنیة والتدریبیة وتقاضي الاجور 

قرة ثانیا من مادة المقررة بالاضافة الى الاعمال الموكلة الیھم..) فضلا عن نص الف
) من نفس القانون والتي اكدت على انھ ( یتمتع المكتب بالشخصیة المعنویة ١(

والاستقلال المالي والاداري للقیام بالتصرفات القانونیة لتحقیق اغراضھ ویمثلھ 
  مدیره او من ینیبھ امام القضاء والجھات الاخرى )

تفاق على الاجور واتعاب وبالاستناد لما سبق فانھ یجوز لاعضاء المكتب الا
المحاماة دون رقابة لاحد علیھ الا انھ یستقطع من الربح الصافي للمكتب مبالغ 

% من ١٠تذھب لصندوق دعم الاقسام الداخلیة في الكلیة او الجامعة وبنسبة 
% تذھب كحصة لوزارة المالیة تقید ایراداً نھائیاً ١٠اجمالي المبلغ المتفق علیھ ، و

% حصة صندوق التعلیم العالي في الجامعة ، بینما  ١٠مة للدولة ، وللخزینة العا
% لصندوق التعلیم العالي في الكلیة  وغیر ذلك من ١٥یستقطع ما نسبتھ 

  . )١(الاستقطاعات 
بالاستناد لما تقدم ھل یعد عمل المكاتب الاستشاریة عملا تجاریاً ام یعد 

  عملا مدنیاً؟ 
دنیة او التجـاریة لعمل المكاتب الاستشاریة تبدو اھمـیة تحدید الصفـة الم

القانونیة في عدة نواح لعل ابرزھا یتجسد في مكان اختصام اطرافھا ھل ھي 
  المحاكم التجاریة ام محكمة البداءة ؟

الى ان عمل المكاتب الاستشاریة  )٢(وللإجابة عن التساؤل اعلاه ذھب راي
ـارة النـافـذ ، وعلل اصحاب ھذا الراي یعد عملاً تجاریـاً وفـق احكـام قانـون التجـ

ما ذھبوا الیھ ، رغم عدم اشارة المشرع العراقي بشكل صریح الى اعمـال ھذه 
) والتي حددت الاعمال التجاریة ، بان المكاتب الاستشاریة ٥المكاتب في المادة (

القانونیة یدخل عملھا ضمن نطاق الاعمال التجاریة استنادا للعنصر الموضــوعي 
لذي یتمیز بھ عمل ھذه المكاتب ؛ بمعنى انھ یمكن عد عمل المكاتب الاستشاریة ا

تجاریاً كونھ ینضـوي تحت عنوان ( عمل المكاتب) التي تقوم على فكرة تقدیم 
) من قانون ٥خدمة للجمھور ومن ثم فھو یدخل صراحة ضمن نطاق المادة (

                                                        
٣قانون رقم ینظر   -  ١ ٢٠٢لسنة  ٣ سسات التع  ٣ تشاریة في مؤ لقانون مكاتب الخدمات العلمیة والاس عدیل الثاني  قم الت لي والبحث العلمي ر یم العا سنة  ٧ل ١٩٩ل دد  ٧ لع في الوقائع العراقیة با اعات واوجھ صرفھا ) نشر  نسب الاستقط ید  ٤٧والذي وتحد یخ  ٥٤ ٢٠/ ٨/١بتار ٢٤.  
ون  -  ٢ معة الكوفة كلیة القان دسیة ، جا مكاتب الاستشاریة الھن م القانوني لل مرھون ، م. نارمان النعماني : النظا عدد خاص بالموتمر العلمي الثاني ، د. احمد سامي  في مجلة الكوفة ،  ٢، بحث منشور  ١، ص٠٢١ ٧٢ . عدھا    وما ب
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ما كان بسبب الضرورة التجارة ، فاضفاء السمة التجاریة على ھذه الاعمال ان
والاعتـبارات العـمـلیة ؛ لتوفیر الحمایة للافراد المتعاملین مع ھذه المكاتب ، 

، دون الاخذ  )١(وضمان بناء الثقة بین الجمھور والمكاتب الاستشاریة القانونیة 
بنظر الاعتبار طبیعة المشورة القانونیة بحد ذاتھا التي قد تكون على شكل بیع 

  ارة من خلال تولى الترافع في الدعوى امام المحكمة .للخبرة والمھ
كما واستند اصحاب ھذا الراي للقول بتجاریة عمل المكاتب الاستشاریة الى 
الشكل الذي یتخذه المكتب الاستشاري لممارسة نشاطھ باعتبار ان العلاقة القانونیة 

التي  التي تربط اعضاء المكتب یمكن ان تدخل ضمن نطاق احدى صور الشركات
؛ اي ان العلاقة بین اعضاء ١٩٩٧) لسنة ٢١عالجھا قانون الشركات رقم (

المكتب لا تخرج عن كونھا عقد شـركة خاصة ، وان قانون ھذه المكاتب النافذ 
) على انھ ( یتمتع المكتب بالشخصیة المعنویة ١نصت في الفقرة ثانیا من مادة (

ت القانونیة لتحقیق اغراضھ ویمثلھ والاستقلال المالي والاداري للقیام بالتصرفا
  مدیره او من ینیبھ امام القضاء والجھات الاخرى ) . 

ونحن لا نتفق مع ھذا الراي لانھ وان كان یصدق على المكاتب     
الاستشاریة غیر الحكومیة الا انھ لا یمكن القول بھ في نطاق المكاتب الاستشاریة 

كلاھما مكاتب استشاریة ، فالمكاتب التابعة لوزارة التعلیم العالي رغم ان 
الاستشاریة القانونیة التي تنشا في نطاق تشكیلات وزارة التعلیم العالي تعد مكاتب 
مدنیة لان اعمالھا تدخل ضمن نطاق اعمال ذوي المھن الحرة والتي لم یضف 

یا ، وقد اكدت الفقرة ثان)٢(قانون التجارة السمة التجاریة علیھا رغم تحقیقھا لارباح 
على انھ ( یسري القانون  ١٩٨٤لسنة  ٣٠) من قانون التجارة رقم ٤من المادة (

المدني على جمیع المسائل التي لم یرد بشانھا حكم خاص في ھذا القانون او اي 
قانون خاص اخر ) ، فضلا عن انھا مكاتب حكومیة في حقیقتھا ، واعضائھا ھم 

اقیة القیام باعمال تجاریة استنادا موظفین ، ولا یمكن لاي موظف في الدولة العر
) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ٥لنص الفقرة ثانیا من المادة (

والتي جاء فیھا ( یحظر على الموظف .. ثانیا: مزاولة  ١٩٩١) لسنة ١٤رقم (
  الاعمال التجاریة وتاسیس الشركات ....) .

تشاریة القانونیة داخل نطاق مما تقدم یتضح لنا ان اعمال المكاتب الاس
الجامعات او تشكیلاتھا انما ھي مكاتب مدنیة تخضع في تنظیم اعمالھا للقانون 
المدني العراقي ، لان طبیعة الاداء المطلوب من اعضاء المكتب ھو اداء ذھني 
وعقلي یبحث في نطاق المھن الحرة ومن ثم یصـبـح القانون المدني وما ورد فیھ 

واجب التطبیق ؛ لان الاعمال الذھنیة تعد اعمالاً مدنیة ولو قام بھا من احكام ھو ال

                                                        
بغداد ، ص -  ١ لقانون التجاري ، النظریة العامة للاعمال التجاریة والتاجر ،  ٦د. باسم محمد صالح : ا ٩.  
٢  - ) دة  ذ١١ینظر نص الفقرة الاولى من الما اف لعراقي  الن   ) من قانون التجارة ا
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الشخص على وجھ الاحتراف كونھا " تعتمد على العقل والفكر اكثر مما تعتمد 
  . )١(على العمل الیدوي "

  المطلب الثاني :  دور المكاتب الاستشاریة في تحقیق استدامة الجامعات
The second requirement: The role of consulting 
offices in achieving university sustainability 
التنمیة المستدامة بشكل عام تتمثل في كیفیة زیادة المكاسب الصافیة من 
التنمیة الاقتصادیة مع ضمان المحافظة على الخدمات ونوعیة الموارد الموجودة ؛ 

الامثل لحمایة البیئة لان احداث النـمو الاقتـصادي والتـكنولـوجي یعد السبیل 
والـحـد من الاستنـزاف الكـبیـر لخـیـراتـھا ، فسعي الدول لتحقیق التقدم وزیادة 
الرفاھیة لافرادھا والرقي بمستوى معیشتھم ادى الى استـخـدامات الحقت اضرارا 
بالموارد المتاحة واستنزافھا ، ومن ثم یعد السعي لتحقیق الموازنة والانسـجـام بین 

ت التنمیة بمختلف صورھا ومتطلبات البیئة ھو مضمون التنمیة المستدامة ؛ متطلبا
التي یكون من ابرز وسائل تحقیقھا دمج التفكیر التنمـوي مع استراتیجیة 
الاحتیاجات الاساسیة ، والتركیز على تحسین الظروف المرافقة؛ كتحسین ظروف 

یجیات تسھم في تحقیق المعیشة والاھتمام بالفقراء ،والقیام بذلك وفق استرات
  )٢( الاستدامة المطلوبة مع المحافظة على الموارد المتاحة والقابلة للتجدید

والتنمیة المستدامة مطلوبة على جمیع الاصعدة وفي مختلف المجالات ومنھا 
الجامعات ؛ اذ تمثل التنمیة المستدامة احد اھم القضایا الاداریة بالنسبة للجامعات 

لھا مستقبل في الوقت الحاضر ، ویفترض بجمیع تشكیلات  التي ترید ان یكون
الجامعة ان تتبنى مجموعة من النشاطات التي تعمل بشكل منتظم ومتناسق 
للمحافظة على الموارد الطبیعیة المتوافرة في جامعاتھم مع ایجاد وتطویر 

جیة التكنولوجیا المناسبة للحفاظ علیھا بمشاركة مختلف القطاعات الداخلیة والخار
المرتبطة مع الجامعة ، بھدف تحـقـیق وتعظیم الربحیة لجامعاتھم ، والمساعدة في 
دفع عجلة التقدم وزیادة الرفاھیة للمجتمع بما فیھم الموظفین العاملین في الجامعات 

  .)٣(ومن مختلف فئاتھم الوظیفیة  
 ولابد للجامعات من السعي لضمان تنمیتھا واستدامة تلك التنمیة من خلال

تبني مجموعة من المبادئ التي اكدت علیھا نظریات التنمیة المستدامة ، وابرز 
یتمثل بالانصاف ؛ الذي یقصد بھ حصول كل موظفیھا على حصة  )٤(ھذه المبادئ 

عادلة من وارداتھا لتامین الحصص العادلة من النمو لكل تشكیلاتھا ، اما المبدا 
یع العاملین في الجامعات یجب ان یكونوا الثاني فیتجسد بالتمكین الذي یعني ان جم

في وضع یتیح لھم القدرة على المشاركة وبشكل عادل في اتخاذ القرارات التي 
  توجھ حیاتھم ومصیرھم .

                                                        
لفقھ والقانون ، ط-  ١ قد المقاولة في ضوء ا ام ع لقاھرة ، ٢د. محمد لبیب شنب : شرح احك ٢، ا رة  ٠٠٤ ص ٤٣، الفق طن العربي ، ط -  ٢  ٦٦،  بد الرزاق المیمي : العولمة والتنمیة البشریة المستدامة في الو ، ١رعد سامي ع غداد   ٢٠، ب   ٢٣، ص٠٨
بشتاو -  ٣ حسین ال دد الخاص بالموتمرمتعب عایش البقمي وسلیمان  لع تصادیة ، ا لعلوم الاق غداد ل بحث منشور في مجلة ب لشركات الصناعیة ،  ن التنمیة المستدامة في ا لعراق ،  ي : واقع المحاسبة ع اد ، ا ٢٠١العلمي ، بغد ص ٤  ،٢٤  
في الدول الن -  ٤ یسي : التنمیة البشریة المستدامة في ظل العولمة الاقتصادیة  اد ، لورنس یحیى صالح الكب معة بغد اد ، جا دكتوراه ، كلیة الادارة والاقتص ٢٠٠امیة ، اطروحة  ص٥  ،٣٨.  
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اما المبدا الثالث فھو الدیمقراطیة التي ھي من اھم المبادئ الحیویة وتعني 
نع القرار ، واخیرا فسح المجال لجمیع العاملین للمشاركة في عملیتي التخطیط وص

فان من مبادئ التنمیة المستدامة ضمان البقاء وازالة الفقر من خلال تحسین نوعیة 
  الحیاة الجامعیة والمشاركة العامة مع الحصول على فرص التطور والارتقاء.

ولعل ابرز وسیلة یمكن من خلالھا تحقیق ھذه المبادئ یتجسد في زیادة 
حدیثة ومتطورة ؛ فتحدیث الاسالیب والانشطة  واردات الجامعات المالیة بطرق

الموجودة في الجامعات وبما یعزز زیادة الایرادات یعني قدرة الجامعة على البقاء 
مستقبلا مع تحسین خدماتھا المقدمة ، ومما لاشك فیھ ان المكاتب الاستشاریة 

اق القانونیة تلعب دورا بارزا في ضمان تحقیق ھذه التنمیة المستدامة في نط
  الجامعات .

مما تقدم وطالما انھ یقصد بـاسـتدامـة الـجامـعات مجـموعـة السـیاسـات  
والاجـراءات الـتي تتخـذھـا الـجامعـة للانتـقال إلـى وضـع افـضل یتـسم بـالحداثـة 
والتـقـدم؛ بـمعنـى ان استـدامـة الجـامعـات یـعني مـدى قـابلیـة الـجامعـة عـلـى 

العـمل لتـطویـر برامـجھـا العـلمیـة والثـقافـیة لـغرض الـبـقاء فـي  الاستـمرار فـي
، والامر الـذي  )١(سـاحـة الـمنافسـة مـع الـجامعـات الأخـرى المحـلیـة والـدولیـة 

یـساعـد الـجامعـات عـلى تحـقیق ذلـك ھـو ارتـباطھـا الـوثیـق بالـمجتمـع ، إذ ان 
تمـثل عـلاقـة الـجزء بـالكل ، فـالنـشاط الـجامعـي لا  عـلاقـة الـجامعـة بـالمجتمـع

یقـتصر فقـط عـلى الـجانـب العـلمي والمعـرفي الـمتمثـل بالتـدریـس والبـحث 
العلـمي ، بـل یشـمل أیـضاً الـجانـب الاجتمـاعي والتطـبیقي والـذي یتـمثل 

فرد والـمجتـمع الـحـالیـة بـالمـساھـمة والـمشاركـة الفـعالـة في تـلبیـة حـاجـات الـ
والـمستـقبلیـة ، وذلـك مـن خـلال الـوقـوف عـلى أبـرز الـمشـاكـل التـي تـواجـھ 
كـل منـھما ومـحاولـة أیـجاد الـحلـول والـمعالـجة الفـعالـة لـھما ، إذ ان الـخدمـات 

لعمـلیـة التـي تـقدمھـا الـجامعة للـمجتمـع تُعـد بـمثابة التـرجمـة الفعـلیة وا
لـوظـائفـھا والتـي تـساعـد الافـراد عـلى التكـیف مـع المـتغیرات الـسریعـة فـي 
الحـقول العـلمیة والتكنـولوجیة ، وتتعـدد أنـواع الـخدمـات التـي تـقدمـھا 
الـجامعـات للـمجتمـع وتختـلف تـبعاً لـظروف وامكـانیـات وقـدرات كـل جـامعـة 

واحـتیاجات الـمجتمـع الـمحیط ، ومـن بیـن تـلك الـخدمـات  وكـذلـك تـبعاً لـظروف
ما یتعلق بانشاء وتفعیل عمل الـمكاتـب الاستـشاریة والتـي یتـولى إدارتـھا 
والأشـراف عـلیـھا فضلا عن ممارسة النشاط القانوني ضمن نطاقھا اساتـذة 

بتـقدیم خـدمـاتھ جـامعـیین كــلاً مـنھـم فـي تـخـصص مـعیـن ، ویقـوم المكـتب 
إلـى مـؤسسـات الـمجـتمع الحـكومـیة وغـیر الـحكـومـیة ، وھـذا بـدوره یـؤدي 
إلـى تـطویـر خـبرات وإمكـانـیات وكـفاءات الاسـاتذة العاملین فـي المكـتب وذلـك 

                                                        
تدامة  –محمد ابو النصر  -  ١ ٢٠مؤشراتھا ، المجموعة العربیة للتدریب والنشر ، القاھرة ،  –ابعادھا -مفھومھا –یاسمین مدحت محمد ، التنمیة المس   .  ٨١، ص  ١٧
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مـن خـلال دمـج الـجانـب العـلمـي الاكـادیمـي مـع الـجانـب العـملي التـطبیقي ، 
لـمھارات الاكادیمیة والبحثیة وتطبیقھا عـلى ارض الواقع، الأمـر الـذي أي نـقل ا

ینتـج عـنھ ارتـقاء وتطـور الـمستـوى العـلمي لأسـاتذة تـلك الـجامـعات وھـذا 
  بـدوره یـؤدي إلـى تحـقیق استدامة الجامعات .

ونظرا لان المكتب الاستشاري القانوني ھو في حقیقتھ مكتب محاماة الا انھ 
محامي حكومي ولیس محام خاص ومن ثم یمكنھ الترافع امام اي محكمة 
وبالاجور التي یتم الاتفاق علیھا حسب ما نص علیھ القانون النافذ وبشرط ان 

% من تلك الاجور الى المؤسسة العلمیة التي ٢٠تذھب نسبة معینة لا تقل عن 
لاستاذ المنتمي یعمل بھا ؛ بمعنى انھ وفي ظل ارتفاع اجور المحامین یمكن ل

للمكتب الاستشاري الاتفاق مع اي شخص لدیھ دعوى لیترافع نیابة عنھ امام 
القضاء وبالمبلغ الذي یراه مناسبا لجھده المبذول وحسب الاعراف القانونیة ، 
وتستقطع النسبة المحددة من ذلك المبلغ لمصلحة الجامعة التي یعمل ضمن 

ات ؛ والتي تذھب في غالبیتھا لصندوق التعلیم كوادرھا ، وبالتاكید فان ھذه الایراد
وتشكیلات الكلیة والجامعة ، تلعب دورا مھما في تطویر الجامعة بمختلف 
تشكیلاتھا؛ كونھا تعد ایرادات اضافیة تسھم في دفع عجلة تقدم الجامعة للامام ، 
وتضمن استمراریة وجودھا ، بل وتجعلھا في مواقع متقدمة مع بقیة الجامعات 

وجود ھذه المكاتب یضمن تحقیق التفاعل الحقیقي بینھا وبین افراد المجتمع ،  كون
وكلما كانت المكاتب ناجحة في تحقیق المقصود من وجودھا ؛ بمعنى قدرة اعضاء 
المكتب على كسب الدعاوى، كلما ازدادت ثقة افراد المجتمع بالمكتب مما یؤدي 

اتب واللجوء الیھا للتعاقد معھا ، ومن الى زیادة تفاعل الافراد وتفضیلھم لھذه المك
ثم زیادة الایرادات للجامعة بشكل عام  ، وتعد واردات العمل في المكتب 
الاستشاري بمثابة ایرادات مالیة اضافیة تتأتى من عمل اعضاء الھیئة التدریسیة 
وتنعكس على تحسین اوضاع التدریسي نفسھ ، مما یدفعھ للعمل بشكل افضل 

ومھارتھ القانونیة والإجرائیة حتى یزداد الطلب على عملھ ، وما  وتطویر قدراتھ
  . )١(یعنیھ ذلك من زیادة في موارده المالیة 

 Conclusion theالخاتمة: 
في ختام ھذا البحث توصلنا الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات نوردھا 

  على النحو الاتي :
  أولا: الاستنتاجات 

معنوي یتكون من مجموعة اشخاص المكتب الاستشاري ھو شخص  .١
طبیعیین یتم من خلالھ تقدیم المشورة القانونیة او الترافع او جمع الادلة 
بخصوص قضیة معینة للدفاع عن حقوق متنازع فیھا ، او الاشراف على 

                                                        
لاستش -   ١ نسا ان دور ا ھذا یوضویلاحظ في فر یدة ، و تشارة مق قد اس ون اختیاریة ، و ون الزامیة ، وقد تك قد تك ادي والاجتماعي  وكذلك المجلس الاقتص نسي  لسلطة الإداریة بل الى الارة لمجلس الدولة الفر استشاریة الى جانب ا ستشاري في جمیع مرافق الدول ومنھا المتقدمة الى ضرورة وجود جھة  بق ،  سلطة اح الى أھمیة الدور الا لم زینب ، المصدر السا سیاسیة . د. محمد صباح علي و د. سا ٢صل عدھا  ٦٦   .   وما ب
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الدعاوى المرفوعة امام القضاء في حق متنازع علیھ ، بما یملكھ من 
ة عقد مبرم مع شخص اخر یفتقر الى الخـبـرة والمـعـرفة القانونیة بواسط

  ھذه المعرفة 
یعد المكتب الاستشاري ضرورة یفرض وجودھا واقع الحیاة المعاصر  .٢

؛لانھا تسعى لتحقیق غایات مھنیة واجتماعیة وعلمیة ، وان كانت غایتھا 
الاساسیة تتمثل في الرغبة بتقدیم المساعدة لافراد المجتمع سواء كانوا من 

من خارجھا في الاستمتاع بحقوقھم؛ من خلال الحصول داخل الجامعة او 
على المـعلومـات او المساعدة التي تمكنھم من النجاح في تحقیق الاھـداف 
التي یسعون الى تحقیقھا ، خاصة في ظل ما تعانیھ المحاكم العراقیة 
  بمختلف اختصاصاتھا من تاخیر واكتظاظ في الدعاوى المرفوعة امامھا . 

اتب الاسـتـشاریة القانونیة یـنـصـب على تـقـدیم المـشـورة ان عمـل المـك .٣
القانونیة او قد یمتد لیشمل التوكل عن احد اطراف الدعوى والدفاع عن 
حقوقھ امام سوح القضاء ، وان كانت نقابة المحامین قد قصرت حق 
التدریسي الجامعي في تقدیم المشورة دون الترافع باجتھاد منھا ، مقابل 

سبة یتم الاتفاق علیھا بین الطرفین  وتستقطع من ھذه الاجور اجور منا
  نسبة تعود للمؤسسة العلمیة التي ینتمي الیھا اعضاء المكتب.

ان المكتب الاستشاري القانوني ھو في حقیقتھ مكتب محاماة الا انھ  .٤
محامي حكومي ولیس محام خاص ومن ثم یمكنھ الترافع امام في أي 

ھا القانون النافذ وبشرط ان تذھب ما لایقل عن دعوى وبالاجور التي حدد
  % من تلك الاجور الى المؤسسة العلمیة التي یعمل بھا .٢٠نسبة 

ان المكاتب الاستشاریة القانونیة التي تنشا في نطاق تشكیلات وزارة  .٥
التعلیم العالي تعد مكاتب مدنیة لان اعمالھا تدخل ضمن نطاق اعمال ذوي 

  خضع في تنظیم اعمالھا للقانون المدني العراقيالمھن الحرة وبالتالي ت
تلعب المكاتب الاستشاریة دوراً مھماً في تحقیق استدامة الجامعات وذلك  .٦

من خلال الخدمات التي یقدمھا الى الافراد والمؤسسات الحكومیة وغیر 
الحكومیة والتي تؤدي بدورھا الى تطویر خبرات وكفاءات ومھارات 

لمكتب والذي ینعكس اثره ایجابیا على الجامعة التي الاساتذة العاملین في ا
ینتمي الیھا التدریسي وضمان استمراریتھا، كما ان عمل المكاتب 
الاستشاریة لا یكون مجاناً وانما مقابل اجور یتفق علیھا، وھي تقارب 
اسعار القطاع الخاص، وھذا بدوره یؤدي الى زیادة واردات الجامعات 

  ا یمكن للجامعة تطویر خدماتھا ونشاطاتھا .المالیة والتي من خلالھ
  ثانیا: المقترحات
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ضرورة تطویر ورفع كـفاءة المكاتب الاستشاریة القانونیة وذلك  .١
باعداد دراسات نظریة وممارسات عملیة لتدقیق الدعاوى التي تتولى 

 ھذه المكاتب تقدیم المشورة فیھا او قبول التوكل عن احد اطرافھا
ھذه المكاتب في اغلب كلیات القانون والوقوف دراسة اسباب اقفال  .٢

على اسباب الممارسات المھنیة الردیئة والظواھر السلبیة سواء في 
مـجـال الجدوى الاقـتـصادیة او الدراسات الاولیة والتفصیـلـیة ، ولا 
بد من ان یكون للمكاتب الاستشاریة القانونیة سلطة اتخاذ القرار 

 العامة.المستقل الذي یخدم المصلحة 
ضرورة رفع مستوى الخبرة والمعرفة لدى العاملین في الجامعات  .٣

بشكل عام والاساتذة المنتمین للمكاتب الاستشاریة عن طریق زیادة 
الندوات والدورات التدریبیة التي تؤكد على كیفیة تحقیق التنمیة 

 المستدامة .
یداً عن تاطیر الجانب النظري بالعملي ؛ لان العمل الاكادیمي یبدو بع .٤

الجانب العملي الامر الذي یستلزم اعادة العمل بالمكاتب الاستشاریة 
وتوسیع نطاق عملھا لیطابق عموم النص القانوني بحیث یتمكن 
التدریسي من التوكل والترافع امام القضاء في الدعاوى التي یوكل 

 المكتب الاستشاري فیھا دون الاقتصار على تقدیم الاستشارات . 
حداث مكاتب الاستشارات الاسریة في الكلیات ودوائر أھمیة است .٥

الدولة لدورھا في مواجھة المشكلات التي تواجھ المجتمع وحلھا قبل 
اللجوء الى المحاكم  ، وتوعیة المجتمع وتثقیفھ عن أھمیة وجود 

 مراكز ومكاتب الاستشاریة الاسریة وتكثیف البرامج التوعویة. 
تشاریة بتوجیھ النسب المستقطعة من زیادة دعم الدولة للمكاتب الاس .٦

ایرادات تلك المكاتب لتوسعتھا، وتشجیع اقامة العدید من المكاتب 
  داخل الجامعات وبما یؤدي الى زیادة الایرادات المالیة للجامعة.

  الھوامش
.٤٩٥، ص٣،ج٢٠١٦ابن منظور ، لسان العرب، دار المعارف،  .1 - 1  

   ١٨، ص٢٠٠٤الھندسیة، دار النھضة ، القاھرة ،  د. محمد سعد خلیفة ، عقد الاستشارة - ١ .٢
 - زبیر مصطفى حسین ، التكییف القانوني لعقد الاستشارة الطبیة الالكترونیة ، المجلة العلمیة لجامعة جیھان -  ١ .٣

  .  ٨٨، ص٢٠٢٤) ، حزیران ، ١) ، العدد (٨السلیمانیة ، مج(
لمعنویة والاستقلال المالي والاداري للقیام بالتصرفات نصت الفقرة ثانیا على انھ یتمتع المكتب بالشخصیة ا -  ١ .٤

القانونیة لتحقیق اغراضھ ویمثلھ مدیره او من ینیبھ امام القضاء والجھات الاخرى وھو یمثل استثاء من احكام 
  ١٩٦٥لسنة  ١٧٣والرابعة والثلاثین من قانون المحاماة ذي الرقم  ١- المادتین الثانیة والعشرین 

  ١٩٩٧لسنة  ٧من قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة في مؤسسات التعلیم العالي رقم  )٣المادة (-   ١ .٥
  ٥احمد ھلیل : مشروع الاصلاح الاسري ، دائرة قاضي القضاة ، ص -  ١ .٦
د. احمد محمود سعد : نحو ارساء قانوني لعقد المشورة المعلوماتیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -  ١ .٧

  .٢٣، ص ١٩٩٥
الا ان العرف درج في العراق على ان یتم ابرام عقود الاستشارة القانونیة بصورة شفھیة و لایلجا اطراف  -  ١ .٨

العقد الى كتابتھ لان الاستشارة غالبا ما تكون بمناسبة معلومات انیة ذات اھداف اقتصادیة ، فان تم الاتفاق بین 
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مة للمكتب الاستشاري لیتولى الترافع عنھ امام المحكمة الطرفین قام العمیل او رب العمل الى بعمل وكالة عا
المختصة ، ومن ثم یقوم مدیر المكتب بعمل وكالة خاصة لعضو المكتب الذي سیترافع نیابة عن العمیل للحصول 

  على حقھ .
 سمیر عبد السمیع الاودن : مسؤولیة المھندس الاستشاري في مجال العقود المدنیة وعقد تسلیم مفتاح ، -  ١ .٩

   ١٤، ص٢٠٠٤منشاة المعارف ، الاسكندریة ، 
فؤاد العلواني : ھل الدراسات التحلیلیة والافكار بضاعة ، بحث منشور في مجلة دراسات قانونیة ، بغداد ،  -  ١ .١٠

  ٢٣، ص٢٠٠٠العدد الاول ، السنة الثانیة ، 
ولم ظ بالاھتمام والدعم المناسب الا انھ لم یح ٢٠١١فكرة العیادة القانونیة ھي مقترح طبقھ الامریكان سنة  -  ١ .١١

 مما ادى الى انتھاء العمل بھ لاحقا .یفعل بشكل صحیح 
من قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة في مؤسسات التعلیم العالي  / ثانیا )١٠ینظر : نص المادة ( -  ١ .١٢

الخدمات العلمیة والاستشاریة في التعدیل الثاني لقانون مكاتب   ٢٠٢٣لسنة  ٣٣قانون رقم النافذ والتي الغیت ب
  . ١٩٩٧لسنة  ٧مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي رقم 

) من قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة في مؤسسات ٢وھذا ما اكده نص الفقرة ثانیا من المادة (  -  ١ .١٣
قدیم خدماتھ وخبراتھ للمواطنین والتي نصت على انھ من مھام المكتب ( ت  ١٩٩٧) لسنة ٧التعلیم العالي رقم (

  بمستوى مناسب من الاسعار ).
/ اولا من قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة في مؤسسات التعلیم العالي النافذ ، وینظر ٢المادة ( -  ١ .١٤

كذلك : د. فایز محمد حسین محمد : كفالة الحق في التقاضي وتعزیز حقوق الانسان ، بحث منشور في مجلة 
  .١٠٦٥، ص  ٢٠١٤حقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة ، جامعة الاسكندریة ، العدد الاول ، ال

احمد عبد السلام : العیادات القانونیة ودورھا في تطویر مھارات طلبة القانون ، مجلة الدراسات القانونیة ،  - ١ .١٥
   ١١٥-١١٢ص  ١٥، العدد ٢٠٢١

والتدریب العملي ، بحث منشور في مجلة دراسات قانونیة عراقیة ،  د. ابراھیم الكاظم : العدالة الاجتماعیة -  ١ .١٦
   ١٢٠، ص٢٠١٨

  ) / رابعا من قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة في مؤسسات التعلیم العالي النافذ.٢المادة ( -  ١ .١٧
  العالي النافذ ) / خامسا من قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة في مؤسسات التعلیم ٢المادة ( -  ١ .١٨
د. محمد صباح علي و د. سالم زینب ، حدود الالتزام الإداري برأي الھیئات الاستشاریة ، مجلة الدراسات   -١ .١٩

  .  ٢٦٠، ص٢٠١٩) جوان ٣بریكة ، العدد ( –المركز الجامعي سي الحواس  –القانونیة والاقتصادیة 
وتحضیر جداول الموازنة ، مع تقدیم جدول زمني  یقصد بدراسة الجدوى  اعداد خـطـة المشـروع الاسـاسي -  ١ .٢٠

للتنفیذ التفصیلي ، والذي یعد ذا طابع مھم جدا لصانعي القرار الذین یحتاجون لمعلومات تفصیلیة عن المشروع 
. ، وقد قیل بان دراسة ٨١، ص١٩٨٧وزمن تنفیذه : صبحي طھ : جدوى المشاریع ، مطبعة الصباح ، بغداد ، 

ثیقة النھائیة في صیاغة مقترحات المشروع وعلى اساس ھذه الدراسة یمكن اتخاذ القرار الجدوى تتمثل بالو
بتنفیذ المشروع من عدمھ . ینظر : عبد العزیز مصطفى وطلال محمود : تقییم المشاریع الاقتصادیة ، تحلیل في 

  ٦٠، ص١٩٨٦الجدوى الاقتصادیة ، جامعة الموصل ، 
  .٢٤ق ، صد. احمد محمود سعد ، مصدر ساب -  ١ .٢١
 ومابعدھا  ٢٦٠د. محمد صباح علي و د. سالم زینب ، المصدر السابق ،  ص .٢٢
وحق التوكل یفھم من نص المادة اعلاه الا ان نقابة المحامیین العراقیین ، وباجتھاد شخصي ، منعت  -  ١ .٢٣

یة من خلال التدریسي الجامعي من التوكل والترافع امام القضاء وقصرت دوره على تقدیم الاستشارة القانون
  المكتب الاستشاري ، دون اي سند قانوني ورغم صراحة النص القانوني.

كون ان ھنالك جھل ما بین الزوجین بحقوق وواجبات بعضم البعض فاھمیة المكتب الاستشاري ھنا تعد  -١  .٢٤
على مھمة من خلال تقدیم النصح والإرشاد للافراد من الموظفین والطلبة على مستوى الكلیات وموظفیھا 

فانع علي محمد ال ھیازع ، المعوقات التي تواجھ المرشدین الاسریین في  مستوى دوائر الدولة كافة . ینظر: 
مراكز الاستشارات الاسریة (دراسة وصفیة على عینة من المرشدین الاسریین بمراكز الاستشارات الاسریة 

  ٢٥١،  ص ٢٠٢٤،  ٥٨الإصدار  –) ٥( بمحافظة جدة ، المجلة الدولیة لنشر البحوث والدراسات ، المجلد
التعدیل الثاني لقانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة في مؤسسات   ٢٠٢٣لسنة  ٣٣قانون رقم ینظر   -  ١ .٢٥

والذي وتحدید نسب الاستقطاعات واوجھ صرفھا ) نشر في  ١٩٩٧لسنة  ٧التعلیم العالي والبحث العلمي رقم 
  .٢٠٢٤/ ٨/١بتاریخ  ٤٧٥٤الوقائع العراقیة بالعدد 

د. احمد سامي مرھون ، م. نارمان النعماني : النظام القانوني للمكاتب الاستشاریة الھندسیة ، جامعة الكوفة  -  ١ .٢٦
وما بعدھا  ١٧٢، ص٢٠٢١كلیة القانون ، بحث منشور في مجلة الكوفة ، عدد خاص بالموتمر العلمي الثاني ، 

.  
  .٦٩تجاري ، النظریة العامة للاعمال التجاریة والتاجر ، بغداد ، صد. باسم محمد صالح : القانون ال -  ١ .٢٧
  ) من قانون التجارة العراقي  النافذ١١ینظر نص الفقرة الاولى من المادة ( -  ١ .٢٨
، الفقرة  ٢٠٠٤، القاھرة ، ٢د. محمد لبیب شنب : شرح احكام عقد المقاولة في ضوء الفقھ والقانون ، ط-  ١ .٢٩

  ٦٦، ص ٤٣
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، بغداد  ، ١عبد الرزاق المیمي : العولمة والتنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربي ، طرعد سامي  -  ١ .٣٠
  ٢٣، ص٢٠٠٨

متعب عایش البقمي وسلیمان حسین البشتاوي : واقع المحاسبة عن التنمیة المستدامة في الشركات  -  ١ .٣١
لموتمر العلمي ، بغداد ، العراق ، الصناعیة ، بحث منشور في مجلة بغداد للعلوم الاقتصادیة ، العدد الخاص با

  ٢٤، ص ٢٠١٤
لورنس یحیى صالح الكبیسي : التنمیة البشریة المستدامة في ظل العولمة الاقتصادیة في الدول النامیة ،  -  ١ .٣٢

  .٣٨، ص٢٠٠٥اطروحة دكتوراه ، كلیة الادارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، 
مؤشراتھا ، المجموعة  –ابعادھا -مفھومھا –یة المستدامة یاسمین مدحت محمد ، التنم –محمد ابو النصر  -  ١ .٣٣

  .  ٨١، ص  ٢٠١٧العربیة للتدریب والنشر ، القاھرة ، 
ویلاحظ في فرنسا ان  -   ١ .٣٤

دور الاستشارة لمجلس الدولة الفرنسي وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد تكون الزامیة ، وقد تكون 
ذا یوضح الى أھمیة الدور الاستشاري في جمیع مرافق الدول ومنھا اختیاریة ، وقد استشارة مقیدة ، وھ

المتقدمة الى ضرورة وجود جھة استشاریة الى جانب السلطة الإداریة بل الى السلطة السیاسیة . د. محمد صباح 
  .   وما بعدھا  ٢٦٦صعلي و د. سالم زینب ، المصدر السابق ،  

 Sourcesالمصادر: 
I. المعاجم 

 .٢٠١٦لسان العرب، دار المعارف، ابن منظور ،  -
II. الكتب القانونیة : 

  باسم محمد صالح : القانون التجاري ، النظریة العامة للاعمال التجاریة والتاجر ، بغداد. 
I. ١رعد سامي عبد الرزاق : العولمة والتنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربي ، ط ،

  .٢٠٠٨بغداد  ، 
II. ولیة المھندس الاستشاري في مجال العقود المدنیة وعقد سمیر عبد السمیع الاودن ، مسؤ

  .٢٠٠٤تسلیم مفتاح ، منشاة المعارف ، الاسكندریة ، 
III.  ، ٨١، ص١٩٨٧صبحي طھ ، جدوى المشاریع ، مطبعة الصباح ، بغداد .  
IV.  عبد العزیز مصطفى وطلال محمود : تقییم المشاریع الاقتصادیة ، تحلیل في الجدوى

  .١٩٨٦لموصل ، الاقتصادیة ، جامعة ا
V.  ابعادھا -مفھومھا –یاسمین مدحت محمد ، التنمیة المستدامة  –محمد ابو النصر– 

 .٢٠١٧مؤشراتھا ، المجموعة العربیة للتدریب والنشر ، القاھرة ، 
VI.  احمد محمود سعد ، نحو ارساء قانوني لعقد المشورة المعلوماتیة ، دار النھضة العربیة

  .١٩٩٥، القاھرة ، 
VII. ٢٠٠٤عد خلیفة ، عقد الاستشارة الھندسیة، دار النھضة ، القاھرة ، د. محمد س  
VIII. القاھرة ، ٢محمد لبیب شنب : شرح احكام عقد المقاولة في ضوء الفقھ والقانون ، ط ،

٢٠٠٤ .  
III. المجلات 

I.  ابراھیم الكاظم : العدالة الاجتماعیة والتدریب العملي ، بحث منشور في مجلة دراسات قانونیة
 .٢٠١٨عراقیة ، 

II.  احمد سامي مرھون ، نارمان النعماني : النظام القانوني للمكاتب الاستشاریة الھندسیة ، جامعة
الكوفة كلیة القانون ، بحث منشور في مجلة الكوفة ، عدد خاص بالمؤتمر العلمي الثاني ، 

٢٠٢١. 
III. ة احمد عبد السلام : العیادات القانونیة ودورھا في تطویر مھارات طلبة القانون ، مجل

 .٢٠٢١الدراسات القانونیة ، 
IV.  زبیر مصطفى حسین ، التكییف القانوني لعقد الاستشارة الطبیة الالكترونیة ، المجلة

 .٢٠٢٤) ، حزیران ، ١) ، العدد (٨السلیمانیة ، مج( - العلمیة لجامعة جیھان
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V.  فایز محمد حسین محمد : كفالة الحق في التقاضي وتعزیز حقوق الانسان ، بحث
مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة ، جامعة الاسكندریة ، العدد منشور في 

  .٢٠١٤الاول ، 
VI.  فانع علي محمد ال ھیازع ، المعوقات التي تواجھ المرشدین الاسریین في مراكز الاستشارات

الاسریة (دراسة وصفیة على عینة من المرشدین الاسریین بمراكز الاستشارات الاسریة 
،  ٥٨الإصدار  –) ٥المجلة الدولیة لنشر البحوث والدراسات ، المجلد (بمحافظة جدة ، 

٢٠٢٤ . 
VII.  فؤاد العلواني ، ھل الدراسات التحلیلیة والافكار بضاعة ، بحث منشور في مجلة دراسات

 .٢٠٠٠قانونیة ، بغداد ، العدد الاول ، السنة الثانیة ، 
VIII. اسبة عن التنمیة المستدامة متعب عایش البقمي وسلیمان حسین البشتاوي : واقع المح

في الشركات الصناعیة ، بحث منشور في مجلة بغداد للعلوم الاقتصادیة ، العدد 
 .٢٠١٤الخاص بالموتمر العلمي ، بغداد ، العراق ، 

IV - :الرسائل والاطاریح  
I.   لورنس یحیى صالح الكبیسي : التنمیة البشریة المستدامة في ظل العولمة الاقتصادیة

  .٢٠٠٥النامیة ، اطروحة دكتوراه ، كلیة الادارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ،  في الدول
II ، د. محمد صباح علي و د. سالم زینب ، حدود الالتزام الإداري برأي الھیئات الاستشاریة .

) ٣بریكة ، العدد ( –المركز الجامعي سي الحواس  –مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 
  .٢٠١٩جوان 

V.    القوانین  
I.  ) ١٩٨٤) لسنة ٣٠قانون التجارة العراقي رقم  
II. ) ١٩٩١) لسنة ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم   
III.  قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة في مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي

   ١٩٩٧) لسنة  ٧رقم ( 
IV. )١٩٩٧)لسنة  ٢١قانون الشركات رقم  
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